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المستخلص

تعريف 

هذه المعاملة تقوم على شراء ملكية رقبة أو منفعة وحدة (جناح، غرفة، شقة، شاليه) من وحدات المنتجعات السياحية (الفنادق، الشقق المفروشة)، لمدة (حصة) زمنية: أسبوع أو مضاعفاته من كل سنة من السنوات المتفق عليها. ويختلف الثمن باختلاف الزمن، إذ يرتفع في مواسم الذروة وينخفض في غيرها، ويمكن أن يتم دفعه معجلاً أو مقسطًا على أقساط دورية (شهرية، سنوية...). وغالبًا ما تحصل هذه الأقساط كلها،قبل تمكين المشتري من الانتفاع. ويتم الشراء من مالك المنتجع أو من الوكيل المسوق. 
ويحق للمشتري التصرف في حق الملكية، أو في حق الانتفاع، إعارة أو هبة أو إجارة أو بيعًا أو توريثًا. كما يحق له مبادلة حق الانتفاع، في مقابل رسم، بوحدة أخرى، في المنتجع نفسه أو في منتجع آخر، في البلد نفسه أو في بلد آخر، من خلال  نظام تبادل العطلات أو الإجازات، وهو نظام متمم لنظام المشاركة في الوقت، وتنهض به شركات عالمية متخصصة، تقدم خدماتها في أكثر من 80 دولة، وأكثر من 3000 فندق ومنتجع.
وكما يمكن المبادلة بين الوحدات، يمكن أيضًا المبادلة بين الأشخاص المستفيدين، أي بين الأزمان. 
وتنهض بهذه المعاملة شركات أجنبية، لها وكلاء محليون في كل بلد. من هذه الشركات: هيلتون، وماريوت، ووالت ديزني.

وفي المملكة العربية السعودية، يشترط أن تكون الشركة التي تتعامل بهذه المعاملة مالكة لأرض المنتجع، أو مستأجرة لها لمدة لا تقل عن 40 عامًا، أو لا تقل عن المدة المحددة لانتفاع المشتري، كما يشترط أن يكون المنتجع عضوًا في إحدى المنظمات العالمية المتخصصة بهذه المعاملة. 

الاسم 

تسمى هذه المعاملة باللغة الإنجليزية Time Share ، وكلمة Share  بمعنى الحصة (أو النصيب، أو السهم)، أو الاقتسام (أو المقاسمة أو القسمة)، أو المحاصّة (توزيع الحصص). وكان لهذا أثر في الترجمة العربية لهذا المصطلح، فهو عند بعضهم: "مشاركة في الوقت"، أو: "مشاركة في الزمن"، أو: "مشاركة زمنية"، أو: "اقتسام الوقت"، أو: "الحصص الزمنية". ويمكن أن نستخدم أيضًا عبارة: "المهايأة الزمانية"، وهي عبارة معروفة في الفقه والقانون المدني في البلدان العربية. 

وسميت مشاركة لأن المشترين يشتركون في ملكية الوحدة أوفي الانتفاع بها. فهذا ينتفع بها زمنًا، وهذا ينتفع بها زمنًا آخر. فهم يتعاقبون (يتناوبون، يتهايؤون) زمانيًا على الانتفاع بمكان واحد. 

وعندما يطلق اسم "المشاركة في الوقت" فلا يراد به الوقت المجرد، فهذا لا يجوز بيعه، إنما يراد به وقت الانتفاع بالوحدة المشتركة، أي يراد به المشاركة في الانتفاع زمنيًا. 

تاريخ

بدأت هذه المعاملة في فرنسا، أو في سويسرا، في المنتجعات السياحية في جبال الألب عام 1963م، ثم انتشرت في أمريكا عام 1969م وأوربا والعديد من بلدان العالم. ودخلت إلى مصر عام 1986م، وهي آخذة في الانتشار في سائر البلدان العربية والإسلامية.

منظومة متكاملة 

هذه المعاملة تأخذ طابعًا عالميًا، وتحميها مؤسسات مساندة، منها: الجمعية الأمريكية لتطوير المنتجعات American Resort & Residential Development Association (ARRDA)، ومجلس المشاركة في الوقت في بريطانيا، ومنظمة المشاركة قي الوقت في أوربا، والشركات المتخصصة بتنظيم الرحلات السياحية، والشركات العالمية المتحصصة بتبادل العطلات (الإجازات)، مثل شركة Resort Condominiums International Europe Ltd. (RCI)  أو شركة Interval International (I I). ونظام التبادل يزيد في مرونة نظام المشاركة في الوقت، ويزيد في درجة الإقبال عليه، لأن المستفيد قد لا يرغب في قضاء إجازته كل سنة في المنتجع نفسه، أو في الزمن نفسه. 

المزايا 

من مزايا هذه المعاملة: 

-   تنشيط القطاع السياحي (على مدار العام كله): الفنادق، والشقق المفروشة، والفلل، والمنتجعات والمجمعات والقرى السياحية، وسائر منشآت الإيواء السياحي (الإقامة السياحية). 

-   توزيع السياح على مختلف مواسم السنة، لتخفيف الضغط عن مواسم الذروة، حيث يزداد عددهم، مع ما يؤدي إليه ذلك من إجهاد البنية الأساسية وإفساد البيئة. 

-       زيادة فرص الاستثمار والتملك للمواطنين والأجانب. 

-   الاحتماء من التضخم وغلاء أسعار الوحدات السياحية حال استعمالها، والاستفادة من هذا الغلاء حال استغلالها. 

-   خلق فرص عمل جديدة، ومزيد من الفرص لتشغيل وسائل النقل الجوي والبحري والبري، والمطاعم وسائر المنشآت.
-   إغناء السياح عن تملك الوحدات السكنية في المناطق السياحية، وما يؤدي إليه من تكاليف وإدارة. وقد تبقى هذه الوحدات المملوكة معطلة معظم أيام السنة، مما يعني تجميد رأس المال، وتحمل مصاريف الصيانة والضرائب كاملة، في حين أن الانتفاع يكون جزئيًا. فإذا أمكن تخفيض التكلفة كانت هناك إمكانية للتوفير، أو لرفع مستوى الجودة والخدمة في المرفق السياحي. 
-   تمكين ذوي الدخول المتوسطة من السياحة، لأن تكاليف البناء والتأثيث والنظافة والصيانة والحراسة والتأمين والضريبة توزع على عدد كبير من الأشخاص، بدل أن تقع على شخص واحد. 
-       تمكين الشركات السياحية من تجميع أموال كثيرة مسبقًا، حتى من متوسطي الدخل. 
-   قد يقصد المنتفع من وراء هذه العملية: الاستغلال ( الاستثمار ) لا الاستعمال، وذلك عندما يؤجر حصته، ولا ينتفع بها بنفسه.
هل هي بيع أم إجارة أم شركة أم مهايأة ؟ 
هي بيع من حيث إن هناك منفعة تباع، وهي إجارة من حيث إن الإجارة هي بيع المنفعة، وبعض الشركات طبقت على هذه العملية قواعد الإجارة، وهي شركة في المال أو في المنفعة ( حسب الحال )، وهي شركة ملك إذا ملك الشركاء العين (الرقبة )، وشركة منفعة إذا ملكوا المنفعة فقط، وهي مهايأة زمانية، لأن الوحدة المشتركة ( الشائعة ) ينتفع بها كل منهم في زمن غير زمن الآخر. 
والمهايأة هي قسمة منافع عقار مشترك، إما قسمة مكانية بحيث ينتفع هذا بقسم منه وهذا بقسم، أو قسمة زمانية بحيث ينتفع هذا بزمن وهذا بزمن. ويكون اتساع المكان أو الزمان بحسب حصة كل شريك في المال المشترك. ويلجأ الشركاء إلى المهايأة عند عدم إمكان قسمة المال المشترك، أو عند عدم الرغبة فيها. ويلجؤون إلى المهايأة الزمانية عند عدم إمكان المهايأة المكانية، لصغر العقار مثلاً، أو عند عدم الرغبة فيها. 
ويمكن اعتبار نظام المشاركة في الوقت ضربًا من المهايأة الزمانية. فهذه المهايأة هي الأساس الفقهي أو القانوني لنظام المشاركة في الوقت.  ولا يجوز للشريك طلب قسمة العين (أو الإفراز)، لأن هذه القسمة تعني القضاء على نظام المشاركة الزمنية، وهذا النظام إنما هو قائم على أساس الشيوع وعدم القسمة. كما لا يجوز للشريك طلب الشفعة، لأن الشركاء كُثر، وليس أحدهم أولى بطلب الشفعة من الآخر، ولأن الشفعة قد تؤدي إلى القضاء على نظام المشاركة في الوقت. 
هل هي جائزة ؟

1- قد تكون الوحدة السياحية وحدة موجودة ( قيمية، أو مثلية )، أو وحدة موصوفة في الذمة لم توجد بعد. فإذا كانت موجودة، وكانت قيمية، فليس هناك مشكلة، لأنه يمكن رؤيتها ومعاينتها بلا جهالة ولا غرر، وإذا كانت مثلية فليس هناك مشكلة أيضًا، لأن الوحدات المثلية تقوم كل منها مقام الأخرى. وإذا كانت موصوفة فيمكن إلحاقها بمسألة السلَم في العقار، فإذا كان قيميًا لم يجز، وإذا كان مثليًا قابلاً للوصف الدقيق، بما يمنع الجهالة والغرر والنـزاع، أمكن جوازه.

2- تكون الإدارة في نظام المشاركة الزمنية للشركة المالكة أو للشركة المديرة، ولا يحق للمستفيدين، برغم أنهم شركاء، التدخل أو الاعتراض. وهذا شبيه بالمضاربة (القراض)، حيث لا يتدخل الشريك بالمال (رب المال) في أعمال المضارب (المدير).

3- الثمن أو الأجر يصح أن يكون معجلاً ومؤجلاً. لكن الفقهاء في البيع أجازوا تأجيل أحد البدلين فقط، فإذا تأجل الثمن كان البيع بيع تقسيط، وإذا تأجل المبيع كان البيع بيع سلَم. أما في الإجارة فيجوز تعجيل الأجر أو تأجيله أو تقسيطه على أقساط معلومة العدد والمبلغ، فلا مشكلة.
4- المدة يجب أن تكون معلومة، واستحسن العلماء أن تكون قصيرة في الإجارة، لا طويلة، لأن الإجارة الطويلة، التي قد تبلغ 50 أو 80 سنة في حالتنا هذه، يصعب فيها تحديد أجرة المثل، واعتماد أجرة محددة طيلة هذه المدة المديدة، نظرًا لتعرض الإيجارات للتغير صعودًا أو هبوطًا، بما قد يؤدي إلى التنازع.

5- لكن إذا تم تكييف العملية على أنها شركة في المال أو في المنفعة، فإن المدة الطويلة تنسجم مع الشركة أكثر مما تنسجم مع الإجارة. وهي شركة في المال أو في المنفعة، تقتسم فيها الحصص استعمالاً أو استغلالاً، في مقابل اقتسام المصاريف (الصيانة والماء والكهرباء والحراسة والنظافة والحدائق والمسابح والملاعب والتأمين والإدارة والضرائب والرسوم والإهلاك والتجديد...).

6- إذا كانت المدة محددة بمدى حياة المنتفع، فهذا غير جائز في المعاوضة قولاً واحدًا لجهالة المدة، وقد يجوز في التبرع ( العُمْرَى ).

7- لا يختص الواحد بالانتفاع بالوحدة اختصاصًا مطلقًا، بل يتغير شخص المنتفع بها كل أسبوع أو أسبوعين أو أكثر. فعدد أسابيع السنة 52 أسبوعًا، إذا خصص منها أسبوعان لأعمال الصيانة، بقي 50 أسبوعًا، وإذا افترضنا أن كل مستفيد اشترى أسبوعًا واحدًا، فإن عدد شركاء الوحدة الواحدة يكون 50 شريكًا، إذا تم بيعها جميعًا. 

وتعمل الشركات السياحية على المحافظة على الوحدة من سوء الاستعمال، أو من التعدي، بتحميل المنتفع أي أضرار ناجمة عن هذا التعدي، وبقيام الشركة السياحية بصيانة الوحدات وتجديدها، لتكون مطابقة لمواصفات الفنادق السياحية.

8- الاشتراك في المنتجعات السياحية الخارجية قد يكون أعقد من الاشتراك في المنتجعات السياحية الداخلية، وكذلك مبادلات الحصص بين الداخل والخارج، لتنازع القوانين بين البلدان المختلفة. 

9- يجب أن تتم المبادلة بين مستفيد وآخر، أو بين وحدة وأخرى، أو بين سنة وأخرى، على أساس التماثل في القيمة. وقد لا يمكن أن تتم على أساس التماثل في الصورة، لأن الوحدة المتماثلة في الصورة قد تختلف قيمتها باختلاف البلدان، وباختلاف الأزمان (من موسم لآخر). فهناك مواسم مرتفعة (حمراء)، وأخرى متوسطة (بيضاء)، وثالثة منخفضة (زرقاء).

وإذا لم تتمكن الشركة من تمكين المستفيد من حصته في سنة من السنوات، وأعطته حصة بديلة إضافية لاحقة، فالمشكلة هنا أن المؤجل لا يتساوى مع المعجل فقهًا ولا اقتصادًا، فالمعجل أفضل من المؤجل.

10- تشترط بعض الشركات، في حال تخلف المستفيد عن دفع الأقساط، أن يكون لها الحق في خيار الفسخ، دون أن يكون للمستفيد أي حق في مطالبة الشركة بالأقساط المسددة، أو بأي تعويض. 

وهذا الشرط قد يكون من شأنه أكل أموال الناس بالباطل، لعدم التوازن بين ما تم دفعه من ثمن وما تم الحصول عليه من منفعة. وإذا كان هذا الشرط شرطًا جزائيًا، فقد يكون فيه جهالة أو تعسف: جهالة من حيث التقابل بين الثمن والمبيع، وتعسف من حيث احتمال سيطرة الطرف القوي ( وهو الشركة ) على الطرف الضعيف (وهو المستفيد).

وقد قدرت بعض الشركات القيمة الإيجارية للمدة الإيجارية السنوية، لأغراض التعويض والاسترداد، في حالات الفسخ، بتقسيم المدة الإيجارية إلى 10 مجموعات، كل مجموعة 5 سنوات، حسب الجدول التالي:

	المجموعة
	النسبة

	5
	16 %

	10
	15 %

	15
	14 %

	20
	13 %

	25
	9   %

	30
	9   %

	35
	9   %

	40
	5   %

	45
	5   %

	50
	5   %


لم أفهم هذه الفكرة، ولا الأساس المنطقي لهذه النسب.

قد يكون من المناسب التمهل في البت في الحكم الشرعي لهذه المعاملة، وقد اشترط بعض العلماء، لجواز بعض المعاملات، انتشار العرف فيها واستقراره، كالاستصناع وغيره. ولا يستقر هذا العرف إذا كان حجم المنازعات الناشئة عن المعاملة يتعدى الهامش المقبول في المعاملات الجائزة شرعًا. والابتكار غالبًا ما يسبق التشريع، سواء أكان هذا التشريع فقهيًا أم قانونيًا.

غير أنه يمكن القول بأن المشاركة في الوقت تنطبق عليها أحكام شركة العقد ( التي تتضمن شركة الملك وشركة المنافع )، إذا كان المستفيدون شركاء في المال، أي يملكون حق الملكية، أو تنطبق عليها أحكام الإجارة، إذا كان المستفيدون يملكون المنفعة فقط. وأيًا ما كان الأمر فإني أرى أن هذه المعاملة جائزة من حيث المبدأ، وقد يكون هناك خلاف في بعض التفاصيل والشروط، وهي قريبة جدًا من المهايأة الزمانية المعروفة في الفقه الإسلامي، وربما تعد صورة حديثة من صور هذه المهايأة، والله أعلم.

ملاحظة: أشكر الأخ زيد بن عبد العزيز الشتري على المعلومات التي قدمها لي حول هذه المعاملة.  
الأربعاء  28/4/1425هـ

           16/6/2004م 

د. رفيق يونس المصري

